كان كلامنا المتقدم في تبيان ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) والآخوند، من أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي بالورود، وبينا تعميقاً للورود ـ إذا صح التعبير ـ نحن سميناه تعميقاً للورود، خلاصة التعميق كالتالي: من أن الأصل السببي يجري على نسق دليل الاستصحاب من دون تخصيص، يعني نتمسك بالعموم ـ إذا صح التعبير ـ ينطبق على هذا المورد من دون أي إشكال، بينما الأصل المسببي لا يكون كذلك، ولهذا نقول بورود الأصل السببي على الأصل المسببي.
ثم أوردنا بعض الإشكالات على هذا المبنى الذي ارتآه العلمان، وقلنا إن من الإشكالات الواردة على هذا المبنى أن هذا ليس وروداً بالمعنى الاصطلاحي ـ إذا صح التعبيرـ وإنما هو قريب من الورود، لأن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود، وهنا الشك في الحقيقة باقٍ لا يرتفع في الأصل المسببي، الشك ما زال على حاله، بعد ذلك أوردنا تتمة ـ إذا صح التعبيرـ قلنا يمكن أن يقال في هذه التتمة نعم الآخوند ذكر هذا المعنى في تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية، ماذا قال الآخوند؟ قال هكذا: يتقدم الطريق والإمارة على الأصل العملي وروداً، يعني يرفع موضوع الأصل العملي، لكن موضوع الأصل ـ إذا صح التعبير ـ باقٍ، يعني الشك لا يزول، هذا ذكر ذلك في الطرق والأمارات، ولكن ممكن أن نأتي بوجه من الوجوه التي ذكرها الأصوليون، مثلاً من تلكم الوجوه التي ذكرت أن هنا لما نقول وارد، المورود ارتفع موضوعه، يعني صح الشك باقٍ لا يزول، بس هذا الارتفاع ارتفاع تعبدي، نحن قلنا ممكن أن يتعبدنا الشارع بأمر مثل الاستصحاب في الحقيقة، لماذا يتعبدنا باليقين السابق مع أن نحن في حالة شك؟ كذلك ههنا، فكما قال ذلك الآخوند يعني، قال ذلك أين؟ في باب الطرق والأمارات أيضاً يجري هذا الكلام في مورد الاستصحاب السببي والمسببي، طبعا الشيخ الأعظم ما قال ذلك، فلذلك يرد الإشكال على الشيخ الأعظم ولكنه لا يرد على الآخوند، الإشكال الذي يرد على الآخوند كالتالي: أن الماتن لا يقبل كما مر علينا، لا يقبل أن الشارع يتعبدنا، يقول الشارع ما يتعبدنا برفع الشك حقيقة، وإنما هي وظيفة عملية محضة، الشك باقٍ، ولكن أنت لا تلتفت إليه، ما يتعبدك الشارع برفعه، على كلٍ قبلنا مبنى الآخوند وغير الآخوند أو قبلنا مبنى الماتن، المهم أنه يعني فيه هناك حيثيات ووجوه يمكن أن نتخلص بها من الإشكال.
ما تقدم لدينا وعندنا كان التقديم على أساس الورود..

اليوم راح ندخل في تقدم الأصل السببي على المسببي بس بالحكومة، لا بالورود، يعني نقول إن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، والحكومة هذه قربت بوجوه مختلفة، شوفوا هذا الوجه للمحقق النائيني ذكره تلميذه المقرر له، المحقق الكاظمي، تدرون النائيني (يرحمه الله) له تقريرات مختلفة، تقريراته التي كانت معتمدة أكثر عند المحققين تقريرات المحقق الكاظمي، المحقق الكاظمي كان من أعاظم العلماء، وحضر طويلا عند المحقق النائيني، أكثر من دورة أصولية، وعنده تقريرات المحقق النائيني، يعني نريد نعبر بتعبير دقيق، يعني عنده نضج في الأصول، وفيه تقريرات ثانية للسيد الخوئي اسمها أجود التقريرات، بس المحقق الخوئي ما حضر الدورات الأولى للمحقق النائيني، طبعا الأستاذ قد يثير بعض الحيثيات والنكات الدقيقة جداً في دورة سابقة ويعتمد على من حضر عنده في تلك الدورة، يقول هذا المبنى أشرنا إليه مثلاً في الدورة الأولى، فيذكر الأمر بنحو مقتضب، لمامة كما نعبر عنه، ولا يذكره بنحو التفصيل، ولذلك كان الاعتماد الأكثر في آراء المحقق النائيني على أي تقرير؟ تقرير المحقق الكاظمي، بالرغم من أن تقرير المحقق الخوئي أيضاً تقرير دقيق وناضج، بس المشكلة في أنه ما حضر كل الدورات، يعني السيد الخوئي أصغر بكثير من المحقق الكاظمي، مثل السيد الخوئي قد درس دورات متعددة، يصير يحضر أولاً الأب في الدورة الأولى، ويصير عند الأب ولد، وأيضاً يحضر في الدورة الثانية، أو نهاية الدورة الأولى، ويصير عند الولد بعد ولد، الذي هو حفيد ذاك، ويحضر الدورة الثالثة أو الرابعة، كما لا يخفى علينا تصير بعض الدورات طويلة، مثلاً مدتها أكثر من خمسة عشر سنة، يعني وفيها نظريات وآراء، نحن الآن نريد نجيء برأي المحقق النائيني في الحكومة بتقرير المحقق الكاظمي...

شوفوا شيقول المحقق النائيني، يقول: إن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، اشلون حاكم؟ يقول شوف ما هي الحكومة، لما نجري الأصل السببي، هذا عندنا الأصل السببي مثلاً الكرية، مشكوك أن هذا الماء كر أو نقصت كريته، طيب أجرينا، يقول ما هو معنى إجراء الاستصحاب في الأصل السببي، أسألكم ما هو؟ تقولون أجرينا استصحاب الكرية لنرتب عليها طهارة ما يقع في هذا الماء، يقول: هذا مربط الفرس، أين مربط الفرس؟ مربط الفرس أن الثوب الذي وقع في الكر هو الأثر المباشر الذي على أساسه أجرينا الاستصحاب، النائيني هنا لما يتحدث بهذا الكلام يبتسم، لماذا؟ يقول لأنك راح تعرف حقيقة الحكومة، شفتوا البسمة هنا ماذا يراد منها؟ معرفة حقيقة الحكومة، نقول حاكم، شوفوا هذه الحكومة اش قلنا؟ الحكومة مرة توسع ومرة تضيق، مثل لا شك لكثير الشك يعني هنا في الحقيقة ايش سوت الحكومة؟ ألغت ذلك الشك السابق الذي كان عندك يقين، ثم شك بعد وصوله، بعد إلغائه في الماء، الثوب صار عندك يقين بنجاسته، شككت بعد إلغائه في الكرية، ايش سوت هذه الحكومة التي أجريت في السبب؟ أثرها المباشر طهارة الثوب، هذا الأثر المباشر، فلذلك شتصير؟ تصير حاكمة، يعني وسعت، ألغت، مثل كثير الشك، ألغى شك الدليل الحاكم، لما يقول لا شك لكثير للشك، يعني شنهو؟ ضيق ـ إذا صح التعبيرـ يعني شك معتبر، لكن هذا شاك، بس ما له اعتبار، الطواف بالبيت صلاة، أيش سوى؟ وسع، هذا ضيق، هذه نسميها حكومة مضيقة، مثل لا شك لكثير الشك، عرفنا الآن كيف يصير الأصل السببي ههنا حاكم على الأصل المسببي، لأن الأثر المباشر له طهارة الثوب، بس تعال، أجرِ الاستصحاب في الأصل المسببي، أصلاً ما تقدر، لماذا؟ لأنك بمجرد أن تجري الاستصحاب في الأصل السببي ارتفع الشك، ما فيه شك عندك حتى تجريه، تقول والله أنا كنت على يقين بالنجاسة، خوب أين هو يقينك هذا؟ طار، عندك يقين الآن بالنجاسة؟ طار، طيب عندك بعد شك في النجاسة، تقريبا طار، ما عندك شيء، يالله قول لي ماذا عندك؟ شفتوا النائيني ليش قلنا يبتسم؟ يبتسم هذه من عندنا حطوها بين قوسين، لأنه يقول بمجرد أن تجري الاستصحاب في الأصل السببي يعني شنهو؟ ذلك الشك أصبح هباءً منثوراً، ما فيه أصلاً، ولا حتى يقين ما فيه، لا يقين بالنجاسة، زال اليقين، وزال الشك وطار كل شيء، ما فيه شيء، ببركات إجراء استصحاب الأصل السببي، تعال إلى الأصل المسببي، تقول أنا أريد أن أجري الاستصحاب في الأصل المسببي، لأن كان عندي يقين سابق بالنجاسة، والآن شك، نقول لك أين الآن ما فيه شك، خلاص، الثوب طهر، مثل الذي يقول أنا الآن شككت، وأنا ما تمر عليّ ثلاث صلوات إلا أشك، أريد أعيد صلاتي، نقول أصلاً هذا شنهو؟ شكك لا شك هذا، ما فيه شك، أنت متيقن بصحة عملك الآن، لأنه لا شك لكثير الشك، عرفنا شيقول النائيني؟ بعد نريد نعطي المطلب إيضاحاً وبياناً، لما نتمحل ونقول نجري الاستصحاب في المسببي، اليقين موجود، في السابق موجود، ننظر إليه، صح الشك نقول، بس اليقين كان موجوداً، يقول لو قلت أريد أن أجري الاستصحاب في المسببي، نسألك عن أثر جريان هذا الاستصحاب، شنهو الجريان؟ ماذا يترتب عليه من الأثر؟ تقول بقاء، يعني أنا شكيت أنه كان نجسا في السابق، كنت على يقين بالنجاسة، بقاء النجاسة، وضحنا أنه لا معنى لها بقاء النجاسة، لأن طارت خلاص بوقوعه في الكر، نقول سنرتب أثراً ثانياً، شنهو الأثر الثاني؟ نجاسة الكر، لأن الكر أيضاً كان مشكوكاً، نقول لك: ليت شعري، شنهو نجاسة الكر، نجاسة الكر ليست أثراً لجريان الاستصحاب في المسببي، هذا ليس أثراً قلنا، لازم، لو افترضنا كان الثوب باقٍ على النجاسة، وكان الماء ليس بكر، قليلاً، للزم من ذلك عقلاً، شفتوا الملازمة العقلية، أن يكون الكر الذي وقع في الثوب نجساً، هذا من أين لك أنت، تقول بالاستصحاب، أقول لك الاستصحاب لا يثبت هذا اللازم العقلي، ليس أثراً للاستصحاب، نريد أن نقرب المطلب بشكل أكثر اختصاص وأكثر وضوحاً، طهارة الثوب أثر مباشر لجريان الاستصحاب في الأصل السببي، بينما نجاسة الكر ليست بأثر إلا بناءً على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت الذي لا يقول به الأصوليون، فأصبح الأصل السببي حاكماً، بمعنى يلغي الشك الموجود في الأصل المسببي، مافيه شك، خلاص لأنه طهر الثوب بمجرد أن وقع في الماء المشكوك الكرية، ولذلك قلنا بعد أن يقرب دليل، بس يقرب الشطر الأول، بعد هذه الإضافات التي نحن جئنا بها، يبتسم ضاحكاً، ما فيه فتبسم ضاحكا، من قول القرآن، بعد أحد يقدر يرد على القرآن؟ ...

.....

أصلاً لا معنى لاستصحاب الأول إلا الطهارة...

...

قلنا الاستصحاب قلنا إذا لم يترتب عليه أثر ليس له أي معنى...

...

لا، هذا أثر قلنا، هذا أوضحنا بما لا مزيد عليه من الوضوح، في باب الاستصحاب ايش قلنا؟ قلنا السببي لماذا يجري؟ لأن أثره المباشر الطهارة، نحن ما نجري الاستصحاب في الموضوع إذا لم يكن له أثر...

....

الكرية أنا ما علي منها، ليست حكماً شرعياً، الكرية هذا ما يترتب عليها من الوضوء، صحة الوضوء، صحة كذا...

...

الموضوع باعتبار ترتب الحكم عليه، الموضوع هذا ما يترتب عليه الأثر، لأنه قلنا هذا الأثر المباشر للاستصحاب، وليس أثراً كلازم، سميناه الأثر، قلنا نستصحب الحكم الوضعي ليترتب عليه هذه الطهارة، الآثار الشرعية، الطهارة، صحة الوضوء، صحة الوضوء، صحة الغسل، الآثار الشرعية، بينما ذاك اللازم العقلي ما يثبت في المسببي، لأن ذاك قلنا نستصحب الحكم ليترتب عليه الموضوع، هذا استصحاب الموضوع ليترتب عليه الحكم هذا متفق عليه، ذاك استصحاب الحكم لنرتب عليه الموضوع الذي أمس شرحناه وأول أمس، هذا الذي قلنا ما يثبت عند الأصوليين، فقد أجمع الأصوليون قاطبة على جريان الاستصحاب في الموضوع ليترتب عليه الأثر، وأجمعوا على العكس، على أنه لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي ليترتب عليه الموضوع، لأنهم قالوا: ترتب الموضوع حكم عقلي، والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية، هذا أمس قلناه وأول أمس، وفي مبحث الاستصحاب بما لا مزيد عليه من البيان، عرفنا الآن اشلون أصبح الأصل السببي حاكماً على الأصل المسببي بنظر النائيني، من الذي نقل لنا هذه الفكرة؟ تلميذه الناضح ـ إذا صح التعبيرـ وقولنا الناضج ليس معناه أن غيره ليس بناضج، غيره نضج، وأكثر من ناضج، وصار أعلم من ذاك، بس كلامنا متى قرر السيد الخوئي؟ قرر وهو شاب، يعني كان في بداية حياته، عمره كم يعني؟ في العشرينات وذاك عمره أين؟ ذاك كبير السن، يعني في منتهى، بعد موجود آيات في القرآن (فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي...) واضح هذا عندنا...
نحن الآن نريد نشوف ما يرد من الإشكالات بنظر الماتن على هذه الحكومة النائينية ـ إذا صح التعبيرـ...

يقول: الإشكال الأول الذي يرد: أنت تقول حكومة، نحن ايش قلنا أولاً، ماذا قررنا، الحكومة كم قسم تنقسم قلنا؟ اثنين، حكومة عرفية، وحكومة بيانية، هذه أي نمط من الحكومة؟ واضح، عرفية، لأنها مثل لا شك لكثير الشك، يعني تضييق الدائرة ـ إذا صح التعبير ـ ههنا، على نفس المنوال، على نفس النمط، نحن السؤال كالتالي، طيب الشارع إذا ألغى الشك، قال أنا ألغيت الشك في المسببي، الشارع قال أنا ألغيته، إذا الشارع ألغاه، يعني بمجرد ألغاه إيش صار؟ صار شنهو؟ الأصل السببي حاكماً؟ قال أنا ألغيت الشك في المسببي، صار الأصل السببي حاكماً؟ نحه قلنا الإلغاء لو قبلناه شيصير؟ بمعنى بس إزالة التحير، لأنه ليس إلغاءً حقيقياً، هذا ماذا قلنا؟ يعني مجرد قال أنت هنا لا تكون شاكاً بمعنى مرتباً لأثر النجاسة، بس الشك مسحه عن قلبك أو ما مسحه، وإلا ما زال باقٍ؟ ما زال باقي، هذا دائما يتمسك بالمؤدى إذا تشوفون يعني أساس إشكالاته على هذا، بس الصحيح كما يقول النائيني، خلاص بعد الشارع إذا ألغاه، أنت إيش عليك من هذه الحوسة الموجودة في قلبك، أنت عليك بالحكم الشرعي، ألغي، خلاص، من لدن الشارع، هذه الحوسة التي عندك لا تقدم ولا تؤخر، لأنك أنت إنما تجري الاستصحاب ليترتب عليه الأثر، بما أنه ألغاه الشارع، بعد أنت تقول أنا لا زال هذا في عالم الواقع موجود، نحن ما نتكلم على الحقائق الواقعية بما هي، وإنما نتكلم عليه بما يترتب عليه من أحكام، واضح الحكم....

...

علم تعبدي، كافي، هذا يكفي...
....

هذا أجبنا عليه فيما تقدم (وإنما تنقضه بيقين مثله) يعني بدليل، هذا دليل خلاص، يعني لأنه ما يريد اليقين الوجداني، ولذلك قال: إلا أن تقول بينة، البينة هي يقين؟ في الرواية مر علينا هذا، بيقين مثله، يعني بدليل معتبر، أكثر من هذا ما فيه...

عموماً الإشكال الأول، يقول: هل هذا الإلغاء والرفع الشرعي التعبدي في الحكومة يكفي أو لا يكفي؟ عند الماتن محل تأمل ونظر كما مر علينا.

الإشكال الثاني: تعميق للإشكال الأول، أصلاً نحن ما نقبل هذه النظرية التي قال بها النائيني، بأن مفاد الاستصحاب في السببي التعبد بإلغاء الشك في المسببي، أصلاً ما نقبله، ليس مفاده هكذا، أنت تقول مفاده هكذا، نحن نقول لا، السببي والمسببي كلاهما في رتبة واحدة ههنا، يمكن واحد يثير حيثية لنا على أساسها نقدم المسببي، نحن غير متوجهين لهذه الحيثية، الآن خذوا هذا كأصل موضوعي مسلم، أنت الآن أثرت حيثية من الحيثيات اختلفت عن الحيثية التي أثارها الشيخ وأثارها الآخوند، العلمان قالا بالورود وأنت قلت قدمت هذا على أساس الحكومة، لعله يأتي أصولي يجيء لنا بحيثية على أساس تلك الحيثية الجديدة نحن نقدم الاستصحاب المسببي، وإلا لا؟ كم ترك الأول للآخر، نحن الآن قرأنا نظريتك، نشوف أن هذه النظرية ما تقتضي الإلغاء بمعنى التعبد الشرعي بأن هذا الشك ليس موجوداً، يلغي الشك في اليم، البحر، يقول هذا الشك في الاستصحاب المسببي أصلاً ليس موجود، أخذته وأدخلته في كيس، وحزمت ذلك الكيس وألغيته في اليم مكتوفاً محزوماً، بعد ما فيه شك، ألغاه في اليم، يقول من قال لك ألغاه في اليم؟ ما يقدر يحزمه، أولاً لا يستطيع أن يضعه في كيس، والشيء الثاني هذا باقٍ على حاله، الشك موجود، فيه شك، وقلنا الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب صادقة في جريانها في الاستصحاب السببي، وصادقة في جريانها في الاستصحاب المسببي على نسق واحد، طبعا هذا رأي الماتن كما قلنا، بس إذا قبلنا الورود، الإشكالان هذان اللذان قربهما لنا الماتن يطيران...
الخلاصة: يقول أنا عندي تأمل في هذه الحكومة النائينية، ولا أقبل أن يكون الأصل السببي حاكماً على المسببي بمعنى أنه يلغي الشك، الشك باقٍ والاستصحاب جاري، بعد؟ يقول وأرى وأنا صاحب المحكم، هذا قسم طبعا، وأرى وأنا صاحب المحكم بأنهما في مرتبة واحدة، بعد تتعجبون، يقول: صح أنتم ترون أن الاسم، هذا أطلقنا عليه سببيا، ودائماً السبب في الاصطلاح الفلسفي يتقدم على المسبب، لأن المسبب أثر، بس هذا اصطلاح ألفاظ، نحن ندور مدار الألفاظ أو مدار الواقعيات؟ الواقع أن موضوع الاستصحاب في المسببي يتساوى مع موضوع الاستصحاب في السببي، وحري بنا أن نجري الاستصحاب فيهما معاً، لصدق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك عليهما معاً، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ 
إن قلت: يعني لا تقدم للاستصحاب السببي على المسببي؟ يقول نعم، لا تقدم، ما فيه تقدم، طيب الشارع اشلون يرتب الأثر أولاً على السببي، وقد ذكر ذلك الأصوليون، بينما لا يرتب الأثر على الموضوع، ولذلك قالوا الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية؟ يقول: هذا الكلام الذي قاله الأصوليون نحن نقبله، لكن ليس معنى أننا نقبل أن الاستصحاب ليس بحجة في اللازم العقلي أن الاستصحاب لايجري في المسببي، لا، نحن نتكلم عن أن الاستصحاب هل جاري في النجاسة المتيقنة سابقاً أو ما يجري؟ المفروض يجري، لأن الدليل تام فيه، كما يجري الاستصحاب في الكرية يجري في شنهو؟ عندنا إشكال التعارض، التعارض أين؟ في الأثر، أثر استصحاب الكرية الطهارة، وأثر استصحاب النجاسة نجاسة الكر، هذا يحتاج إلى حل، نجاسة الماء، الكرية، لأن الكرية المشكوكة، واضح يعني، وهذا يحتاج إلى حل، من قال إن الحل الذي قدمه النائيني هو الحل الأمثل بالحكومة؟ كما رأينا أن غير النائيني قدم حلاً بالورود، يمكن أنا صاحب المحكم أقدم حلاً آخر بشيء غير الحكومة، يعني أثير حيثية على أساسها مثلاً أجري الاستصحاب في السببي، لكن ليس حيثية الحكومة التي أوردها المحقق النائيني..

للكلام تتمة ستأتينا غداً إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

